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دراسة جديدة: »الطبقة المُست
الآخذة بالاتساع في إسرائيل تهديد جدي 

وخطير للنظام الاجتماعي والسياسي!

ز التطبيع مع إسرائيل في 
ّ
كيف تعز

إطار »اتفاقيات أبراهام« خلال العام 
2021؟.. قـراءة فـي أهـم الاتـفـاقـيــات

عن إسرائيل السادرة في عنصريتها
على خلفية الحرب في أوكرانيا

بقلم: أنطـوان شلحـت

من الأمور التي أبرزتها الحرب الروســــية على أوكرانيا بالنسبة إلى إسرائيل، 
تمسّــــك هذه الأخيــــرة بما يُعرف باســــم »قانون العودة« والدفــــاع عن طابعه 

العنصري والتشبّث بأمراسه. 
هذا الأمر تجسّــــد أكثر شــــيء في الإجراءات المتعلقة باستقبال الفارّين من 
جحيم الحرب في أوكرانيا الذين طلبوا حق اللجوء في إسرائيل، بقدر ما تجسّد 
فــــي تصريحات المســــؤولين الذين كرّروا أهمية القانــــون والخطورة المترتبة 
على عدم تطبيقه لمســــتقبل إســــرائيل كدولة يهودية في المشرق العربي، 
ولا ســــيما في المنطقة الواقعة بين النهر والبحر، كما فعل مثلًا المسؤول عن 
ســــلطة الســــكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية، تومر موســــكوفيتش، في 
ســــياق مقابلة أجرتها معه صحيفة »يديعوت أحرونوت« في نهاية الأســــبوع 
الفائت اعتبر فيها نفسه أحد حراس حدود »الدولة اليهودية« التي لا وجود أي 
مستقبل لها من دون الالتزام الصارم بتطبيق »قانون العودة«، مشدّداً على أن 

إسرائيل أقيمت بالأساس من أجل هذه الغاية، ولا ينبغي أن تفقد بوصلتها.
 و«قانون العودة« الذي سُــــنّ العام 1950، يتيح لكل يهودي في العالم إمكان 
الهجرة إلى إســــرائيل والحصول على مواطنة إسرائيلية بصورة أوتوماتيكية. 
كمــــا يمنح هذا الحق أيضــــاً لابن وحفيــــد اليهودي ولزوج/ زوجــــة اليهودي، 
ولــــزوج أو زوجة ابن وحفيد اليهــــودي. وظاهرياً بدا أن نص القانون واضح جداً، 
لكنه لم يحدد »من هو اليهودي«، ولذلك نشــــبت في إسرائيل، بمرور الأعوام، 
خلافات ونزاعات كثيرة بشــــأن هذه المسألة، أجريت في إثرها تعديلات على 
»قانون العودة« ذاته. وفي أعقاب قضيتين شهيرتين نظرت فيهما المحكمة 
الإســــرائيلية العليا، جرى في العام 1970 إدخال تعديــــل على القانون بحيث 
بر اليهودي 

ُ
أصبح ينــــص لأول مرة على التعريف الديني اليهــــودي الذي اعت

بموجبــــه »مَن وُلد لأم يهودية أو اعتنق الدين اليهودي )تهوّد( ولا ينتمي إلى 
 لهم الهجرة 

ّ
ديانة أخرى«، وقد أدى هذا التعديل إلى توســــيع دائرة من يحق

منح المواطنة بموجبها 
ُ
بحكــــم »قانون العودة«، إلا أنه وضعت قيود معينة لا ت

حتى لشخص يهودي، وذلك في الحالات التالية: إذا كان طالب المواطنة يعمل 
ضد الشــــعب اليهــــودي؛ إذا كان طالب المواطنة يمكــــن أن يعرّض إلى الخطر 
سلامة الجمهور أو أمن الدولة؛ إذا كان لطالب المواطنة ماضٍ جنائي ويمكن أن 

يعرّض سلامة الجمهور إلى الخطر.
طبعــــاً يمكن رصد الكثيــــر من الأقــــوال والتصريحات على غــــرار ما نطق به 
موســــكوفيتش المذكــــور أعلاه، مؤداها واحــــد ووحيد: إن بوابــــة الدخول إلى 
إســــرائيل ينبغي أن تبقى إلى الأبد تمييزية وتفرّق بين مجموعة وأخرى وبين 
إنســــان وآخر، نظراً إلى أن حاجتها إلى اســــتمرار بقائها دولة قومية للشعب 

اليهودي تستوجب أكثرية يهودية!
بناء على هذا، ليس مبالغة القول إن الأعوام تلو الأعوام تمرّ وحال العنصرية 
في إســــرائيل لا تتبدّل. وليس هذا فحســــب إنما أيضــــاً تتفاقم وتطول فئات 
أخــــرى غير المواطنين العــــرب، الذين كانوا ولا يزالون ضحاياها الرئيســــيين. 
فهذا ما أكدته مؤخراً، وإن بالتلميح وليس بالتصريح، عضو الكنيست السابقة 
من أصل روســــي كسينيا سفيتلوفا من حزب »الحركة« المنحل )بزعامة الوزيرة 
السابقة تسيبي ليفني، المنشقة عن حزب الليكود ولاحقاً عن حزب »كديما«(، 
وذلك في ســــياق مقابلة أجرتها معها صحيفة »هآرتس« قبل أكثر من عام في 
مناســــبة صدور كتاب جديد لها بعنوان »على كعبٍ عالٍ في الشــــرق الأوسط«، 
تحكي فيــــه انطباعاتها عن أحداث مســــتجدة في عــــدة دول عربية من خلال 
قيامها بتغطيتها مباشــــرة كمراســــلة لإحدى قنوات التلفزة الإسرائيلية على 
مدى أعوام طويلة. وتشــــير ســــفيتلوفا، من ضمن أمور أخــــرى، إلى العنصرية 
التي واجهتها بشــــكل شخصي لمجرّد كونها من أصل روسي وارتباطاً بالفكرة 
العامة الســــائدة في دولة الاحتلال بأن معظم الروس الذين هاجروا من الاتحاد 
الســــوفييتي السابق في تســــعينيات القرن العشــــرين الفائت ليسوا يهوداً 
ء، وبنــــاء على ذلك فحقوقهــــم تبقى منقوصة في دولة تعرّف نفســــها 

ّ
أصلا

دســــتورياً بأنها يهودية، وهي تجزم بأنها لــــم تعايش في حياتها عنصرية 
كتلك التي عايشتها خلال أعوام عضويتها في الكنيست الإسرائيلي. 

يتعيّن أن نسجّل أن سفيتلوفا تستعمل كلمة عنصرية كي تصف في الوقت 
عينه سياســــة إقصاء آخذة بالتصاعد في الآونة الأخيرة تســــم العلاقات بين 
فئات الســــكان اليهود في دولة الاحتلال وتعكــــس، بكيفية ما، أطرافاً مُحدّدة 
في مــــا يمكن اعتبارها بمثابــــة صيغة جديدة للتصــــدّع الطائفي، جعلت من 
فئــــة اليهود المهاجرين من دول الاتحاد الســــوفييتي الســــابق ومن ثم فئة 
المهاجرين اليهود من أثيوبيا تشــــكلان أبرز أطراف هــــذا التصدّع، في حين 
وقف فــــي صلب الصيغة القديمــــة التصدّع الطائفي بيــــن اليهود الغربيين 
ضاف إلى هذا سياسة إقصاء 

ُ
الأشــــكناز واليهود الشــــرقيين الســــفاراديم. ت

ناجمة عن مفهوم جديد صار إلى رسوخ في عهد بنيامين نتنياهو في رئاسة 
الحكومة الإســــرائيلية، بين الأعوام 2009-2021، وبموجبه كل من هو ضده عدو 
يجب إســــكاته، وكل من هو معه يمكن مدّ اليد إليه حتى لو كان من »معســــكر 

الأعداء«!  
غير أن سفيتلوفا من خلال إشارتها هذه تغمز أيضاً من قناة عقيدة الحركة 
الصهيونية القائمة على العنصرية أصلًا، فتكشــــف أنها في أثناء دراستها 
الجامعية بدأت تدرك شــــيئاً فشــــيئاً أن القصة التــــي اختلقتها تلك الحركة 
وثقفت عليها كل الأجيال الإســــرائيلية المتعاقبة، ومؤداها أن البلاد التي جاء 
اليهود إليها - فلســــطين- كانت خالية وعاشــــوا فيها بهدوء وسكينة إلى أن 
هاجمهم القتلة العرب العام 1948، هي غير دقيقة بتاتاً في أحســــن الأحوال. 
وعندهــــا بدأت تعتقد بلزوم معرفة الحيّز الذي تحيا فيه وتعلم اللغة العربية 
ستعمل لإملاء الأوامر في الحواجز 

ُ
بدافع الفضول والشغف وليس كلغة عدوّ ت

ل كتابها محاولة لتقديم معرفة حول الإقليم 
ّ
العســــكرية. وفي عرفها يشــــك

مــــن منطلق التعويل على أن المعرفة تكبح خطر الجهل، خصوصاً في أوســــاط 
»أناس وصلوا إلى هنا مع أفكار مســــبقة معششة في رؤوسهم ولا تستند إلى 

 الإسرائيليين.      
ّ

أي معرفة«، كما تنعت جل
 شــــهادتها بخصوص اليهود الروس على مبلغ غلواء سياســــة الإقصاء 

ّ
وتدل

التي ينتهجها الحكم الإســــرائيلي، بما يدفع أمثالها إلى إطلاق نبرة احتجاج 
عالية. 

بيد أنه بموازاة كل ما تقدّم تظل في الخلفية حقيقة لا يجوز عدم استحضارها 
وهي أن من أبرز مظاهر تفاقم العنصرية الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة سنّ 
»قانون القومية« الإســــرائيلي )2018( الذي قيل فيه الكثير والكثير، ومنه أنه 
رسّــــخ المواطنة على أساس الدين، وبه تحوّلت إسرائيل إلى دولة شعب مُحدّد 
بتعابير دينية. ومع أنه موجّه بالأســــاس ضد الســــكان الفلسطينيين فإن فيه 
جانباً يتعلق بالســــكان اليهود أيضاً، كون الدولة تمنح جناحاً صغيراً من هذا 
الشعب المحدّد بتعابير دينية- جناح اليهود الأرثوذكس- الحق في السيطرة 
 

ّ
على تصنيف الانتماء الديني. وهو موضوع يحتاج إلى متابعة منفردة في ظل

عدد من التطورات المستجدّة المتعلقة به.

)أ.ف.ب( حكومة بينيت- لابيد: »استراحة« لها ما بعدها.                   

كتب برهوم جرايسي:

بدأ الكنيست الإسرائيلي في منتصف الشهر الجاري، آذار، عطلة الربيع 
التي ســـتنتهي في أوائل أيار المقبل، وهـــي فترة تزول فيها الضغوط 
البرلمانية، رغم أن الائتلاف الحاكم يُظهر ثباتا بأغلبيته الهشة. وبينما 
تنشـــغل إسرائيل باستقبال آلاف المهاجرين الجدد من أوكرانيا أساسا، 
وأيضا من روسيا، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيغرق هذا العام، كما يبدو، 
في نسبة تضخم مالي لم يعرفها منذ ما يزيد عن 10 أعوام، وسط ارتفاع 
كلفة المعيشة للجمهور، في حين أعلنت البنوك الإسرائيلية الكبرى عن 
تسجيل أرباح غير مسبوقة، ومعها شركة النقليات البحرية الإسرائيلية، 

رغم دور كلفة النقل البحري في رفع الأسعار. 
وقد ختمت الحكومة الدورة البرلمانية الشـــتوية، بسن قانون بصيغة 
جديـــدة لحرمان العائلات الفلســـطينية من لم الشـــمل، بعد أن ســـقط 
القانون الســـابق الذي اســـتمر 18 عاما، في الصيـــف الماضي، بناء على 
طلب الحكومة لتمديد ســـريان القانون المؤقت، ما جعل الحكومة تقدم 
قانونا بديلا، بالتنسيق مع كتل اليمين الاستيطاني المعارضة، وبالذات 
مع أكثرها تطرفا، كتلـــة »الصهيونية الدينية«، لتجيز لكتلتي ميرتس 
والقائمة العربية الموحدة معارضة القانون، وفي الوقت ذاته، تمســـكت 
الكتلتان باستمرار الحكومة، وعدم السعي لإسقاطها بسبب هذا القانون. 
والقانـــون الجديد، الذي نشـــره مركز »مدار« في الأســـبوع الماضي مع 
ترجمـــة كاملة، يوضح لأول مرّة في بنـــد أول جديد أن القانون في هدفه 
يرتكز على كون إســـرائيل »دولـــة يهودية وديمقراطيـــة«، وهذا ما لم 
يكن في القانون الســـابق الـــذي تم اقراره كقانـــون مؤقت لأول مرة في 
العام 2003، بذريعة »أســـباب أمنية«، وكان يتم تمديده سنويا. كما أن 
القانـــون الجديد يهدف إلى تضييق الحالات الاســـتثنائية، التي تمنح 
لأحد الوالديـــن أو الأبناء ترخيصا بالمكوث في إســـرائيل، إذ إن القانون 
يســـتهدف كل عائلة، أحد الزوجين فيها من الضفة الغربية وقطاع غزة، 

أو من دول سورية ولبنان والعراق وإيران. 
كمـــا نجحت الحكومة فـــي تمرير عدد من القوانين التي ســـعت اليها 
في الأشـــهر الأخيرة، ومن بينها قانون يرفـــع مخصصات جنود الخدمة 
العسكرية الإلزامية، ورفع رواتب التقاعد للعسكريين، بتأييد كافة كتل 

الائتلاف الحاكم، بما فيها كتلة القائمة العربية الموحدة.
وخرجت الحكومة عملياً إلى فترة »اســـتراحة« من الضغوط البرلمانية، 
لأنه حســـب النظام القائم، فإنه خلال العطلة البرلمانية لا يمكن تقديم 
مقترحـــات حجب ثقة عن الحكومة، كما أنـــه لا تتم معالجة قوانين ذات 
إشكالية، لكن في شهر أيار ستعود الحكومة إلى معالجة ملفات ساخنة، 
من بينها الاستمرار في ســـن قانون فرض الخدمة الإلزامية على الشبان 
المتدينيـــن المتزمتيـــن )الحريديم(، كما أنه في شـــهر حزيران تنهي 
الحكومة عامها الأول، ومعها ينتهي مفعول بند الائتلاف الذي منع طرح 
مشاريع قوانين خلافية بين أطراف الائتلاف، في السنة الأولى للحكومة.
ورغم هذا، ليس مطروحا حتى الآن مشـــاريع قوانين من المستوى الذي 
يمكـــن لخلاف حول أي منها أن يقود إلـــى تفكيك الائتلاف. كذلك، فإن 
جميع كتل الائتـــلاف متفقة ضمنا على ضرورة اســـتمرار الحكومة، لأن 
تفكيكها والتوجه إلى انتخابات جديدة، ســـيعود بخســـائر على جميع 
الشركاء، إن كان على حجم التمثيل البرلماني، أو وهذا الأهم، على صعيد 
المكانة الســـلطوية التي تحظى بها كل واحـــدة من الكتل في الحكومة 

الحالية.

استيعاب آلاف المهاجرين
حســـب تقارير وزارة الهجرة الإسرائيلية فإنه منذ بدء الحرب الروسية 
في أوكرانيا، وحتى مطلع الأسبوع الجاري، وصل إلى إسرائيل أكثر من 14 
ألف شخص من أوكرانيا، كما وصل من روسيا حوالي ألفي شخص. إلا أنه 
حسب ما يســـمى »قانون العودة« الإسرائيلي، الذي يحصر العودة بأبناء 
الديانة اليهودية، وأبناء عائلاتهم من الدرجة الأولى، فإن أقل من %30 
من الذين وصلوا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من أوكرانيا، تم تسجيلهم 

كمهاجرين يسري عليهم القانون. 
أما الباقي، ما يعني 70%، فهم في إطار لاجئين مؤقتين في إسرائيل. 
كمـــا أعلنت وزارة الهجرة، أنـــه منذ بدء الحرب غادر إســـرائيل أكثر من 
ألـــف أوكراني، وكما يبـــدو غالبيتهم من العمال. ولم تعرض إســـرائيل 
أعـــداد ذوي الجنســـية المزدوجة، الذين منهم من غـــادر إلى وطنه الأم 
لينضم للجيش الأوكراني، إذ أن تقارير صحافية عدة وخاصة تلفزيونية، 

أظهرت أمثال هؤلاء الجنود.
وبحســـب تقديرات وزارة المالية الإســـرائيلية، فإن كلفة اســـتيعاب 

المهاجريـــن من أوكرانيا ســـتصل إلى 3.5 مليار شـــيكل، ما يعادل 1.1 
مليار دولار.

وتتضارب التقديرات حول عدد أبنـــاء الديانة اليهودية في أوكرانيا، 
الذين ســـيختارون الهجرة إلى إسرائيل بســـبب الحرب، وحسب تقارير 
العـــام الماضي فإن عـــدد أبناء الديانة اليهودية فـــي أوكرانيا تراوح ما 
بيـــن 43 ألفا إلى 46 ألف شـــخص. ويتوقع بعض المختصين بأن قســـما 
من الذين هاجروا إلى إســـرائيل، كمهاجرين يهود وليســـوا لاجئين، قد 

يختارون العودة إلى وطنهم الأم بعد انتهاء الحرب.    
وكانت الحكومة قد شهدت جدلا ساخنا، حينما رفضت وزيرة الداخلية 
أييلت شـــاكيد، دخول من هم ليسوا يهودا، ولا يســـري عليهم »قانون 
العودة« الإسرائيلي إلى البلاد، قبل أن تضطر الوزيرة للتراجع عن قرارها، 
أمام الضجة التي شـــهدتها وسائل إعلام إسرائيلية، ولكن كما يبدو كي 
لا تكون إســـرائيل عرضة لانتقادات من حلفائها الأوروبيين والأميركان. 
إلا أن الأمـــر في الحكومـــة بلغ حد الحديث بطابع عنصري اســـتفز وزيرة 
الهجرة، بنينا تمنو شـــاطا، وهي من أصل أثيوبي، إذ قال وزير ما يسمى 
»يهود الشتات«، نحمان شـــاي، من حزب العمل، في جلسة لحكومته، إن 
»الحرب في أوروبا مختلفة عن الحرب في أفريقيا«، وأضاف، بحسب صحف 
إسرائيلية »الحرب في أوروبا تعنيني أكثر من الحرب في أفريقيا«. فردت 
الوزيرة شـــاطا، ذات البشـــرة الســـمراء قائلة إن »هذه ازدواجية البيض. 
لـــم تتعاطوا هكذا مع الحرب في أثيوبيـــا«. وأضافت قائلة إنه كان على 
إســـرائيل أن تســـتوعب يهودا في أثيوبيا أيضا ممن تضرروا من الحرب 
التـــي دارت هناك. وفي أعقاب المواجهة في الحكومة بين الوزراء، قالت 
شاطا أيضا: »توجد هنا ازدواجية الرجل الأبيض، أي أحد ممن رفع الصوت 
هنـــا لم يفتح فمه من أجل مســـتحقي حق العودة من أثيوبيا. ببســـاطة 
ازدواجيـــة الرجل الأبيض. أنـــا أعمل بلا كلل من أجل مســـتحقي قانون 
العودة من أوكرانيا... سنســـتوعبهم جيدا... ولكني أطالب بإنقاذ عاجل 
لمســـتحقي قانون العودة من تيغراي وأثيوبيـــا، القابعين تحت طائلة 

الحرب منذ سنة«.
كما قالت الصحف الإســـرائيلية إن وزير المالية أفيغدور ليبرمان تورط 
بتعبير شـــاذ ومحرج حين تناول اســـتيعاب اللاجئين من أوكرانيا. ففي 
أثنـــاء حديث وزيرة الداخلية شـــاكيد عن أن »رؤســـاء المـــدن يفضلون 
الأوكرانييـــن«، قال ليبرمان: »بعضهم يريد فقـــط الأوكرانيات«. فأثارت 

أقواله حرجا واضطر ليبرمان لأن يعتذر.

تضخم مالي متزايد
ظهرت فـــي الأيام الأخيرة سلســـلة مـــن التقارير الماليـــة، إن كانت 
حكوميـــة، أو تلك الصادرة عن البنوك والشـــركات. فقد ســـجل التضخم 
المالي في شهر شـــباط الماضي ارتفاعا حادا نسبيا، بنسبة 0.7%، وفي 
الشـــهرين الأولين من هذا العام، ارتفع التضخم بنسبة إجمالية %0.9، 
وهي نســـبة غير مســـبوقة منذ 16 عاما على الأقـــل، لهذه الفترة من كل 
عام. وقد سجل التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة، ارتفاعا إجماليا بنسبة 

.%3.5
وأبـــرز الأســـعار التـــي ارتفعت فـــي الشـــهر الماضي، كانت أســـعار 
الخضراوات والفواكه الطازجة بنســـبة 5.3%، وأسعار المواصلات بنسبة 

1.9%، وصيانة البيوت بنسبة 1.1%، والمواد الغذائية بنسبة %0.6.
وأمام ارتفاع أســـعار الوقود في شهر آذار الحالي، وبدء ارتفاع الأسعار 
الموســـمية، خاصة فـــي قطاع الخضـــراوات والفواكـــه، وأيضا الملابس 
والأحذية، فإن وتيرة التضخم قد تســـجل نسبة أعلى، ما قد يجعل بنك 
إســـرائيل المركزي يســـارع إلى رفع الفائدة البنكيـــة، إذ من المتوقع أن 

يصدر قرار بشأن الفائدة في شهر نيسان المقبل.
ويقول المحلـــل الاقتصادي في صحيفة »ذي ماركـــر«، ناتي طوكر، إن 
توقعات المحللين المبكرة أشـــارت إلى ارتفاع التضخم في شهر شباط 
الماضـــي بنســـبة 0.5%، ويعود ذلك أساســـا إلى ارتفاع أســـعار الوقود 

والسيارات والكهرباء.
ويتابـــع: »بـــدأت الضغوط التضخميـــة في العام الماضـــي في أعقاب 
أزمـــة كورونا. خلال الأزمة، اتبعت الحكومات والبنوك المركزية سياســـة 
متســـاهلة للغاية، ما أدى إلى زيادة الأموال التي يحتفظ بها المواطنون 
وتســـريع الاســـتهلاك. وقد زاد الطلب خاصة خلال هذه الفترة، في ظل 
وقف القيود المفروضة على النشاط التجاري وارتفاع معدل التطعيمات 
وتراجع معدلات الإصابة بالأمراض. في الوقت نفســـه، أدى ارتفاع الطلب 
أيضا إلى حدوث إخفاقات في سلســـلة التوريد العالمية، ما أدى إلى خلق 

ضغوط تضخمية على جانب العرض أيضا«.
وبحســـب طوكر قد يؤدي ارتفاع التضخم العالمي إلى تسريع قرارات 

بنك إســـرائيل المركزي برفع الفائدة، التي هي حاليا، ومنذ نحو عامين، 
0.1%، وحســـب تقارير، فإن القفزة الأولى للفائدة، ســـترفعها الى نسبة 

0.25%، ولربما يتبعها رفع آخر حتى نهاية العام الجاري.
ويقـــول المحلل الاقتصادي ســـامي بيرتس في مقـــال له في صحيفة 
»ذي ماركر«، إن »إســـرائيل تواجه الآن واقعا جديدا للجمهور والحكومة: 
ليس فقط ارتفاع كلفة المعيشة، بل إن الأسعار آخذة في الارتفاع أيضا. 
وهذا التغيير يزيد من حساسية الجمهور لأي حركة في الأسعار، ويزيد 
من الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات من شـــأنها التخفيف من هذه 
الزيـــادات. ويُعد خفض التعريفـــات الجمركية علـــى الأغذية والفواكه 
والخضروات أحد استجاباتها لهذه المشكلة، بينما تواجه أيضا معضلة 
بشأن التخلي عن جزء من ضريبة الوقود لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود«.
ويضيـــف بيرتس أنه »حتى وقـــت قريب، كان بنك إســـرائيل يرى أن 
التضخـــم مؤقت، ونجم عن صعوبات تنظيم العالم بعد أزمة كورونا، لكن 
الحرب في أوكرانيـــا أدخلت معيارا جديدا وهاما لهـــذه المعادلة، نظرا 
لتأثيرها على أســـواق السلع. وهذا يتطلب من جميع المتنبئين تحديث 
توقعاتهـــم الخاصة بالتضخم، وأن تتعامل الحكومة مع ارتفاع تكاليف 
المعيشة في إسرائيل )من خلال الإصلاحات وخفض الرسوم الجمركية(، 

وأن يحوّل المستثمرون الاستثمارات إلى قنوات محمية من التضخم«.

فائض ضريبي وأرباح عالية
مقابل التضخم يستدل من تقرير وزارة المالية الإسرائيلية أنه لا يوجد 
عجز في الميزانية العامة، مع انتهاء الشـــهر الثاني من العام الجاري، إذ 
أن شـــهر شباط وحده ســـجّل فائضا بقيمة 4 مليارات شيكل )1.24 مليار 
دولار(، في حين أن الضرائب تســـجل ارتفاعا حادا، مقارنة بالفترة ذاتها 

قبل عامين، أي قبل بدء موجة كورونا في البلاد. 
ويتبين من التقرير أن الميزانية العامة ســـجلت في الشهرين الأولين 
مـــن العام الجاري فائضا بقيمة 22.6 مليار شـــيكل، مقابل عجز في ذات 

الشهرين من العام الماضي بقيمة 11.2 مليار شيكل. 
وقال تقرير آخر لســـلطة الضرائب إن الشـــهرين الأولين من هذا العام 

سجلا فائضا كبيرا في مداخيل الضرائب. 
فحتى نهاية شـــباط الماضي، تمت جباية ضرائب أكثر بقليل من 83 
مليار شـــيكل )25.75 مليار دولار(، وهذا أكثر بنســـبة 34% من مداخيل 
ذات الشـــهرين من العام الماضي 2021، إذ أن الإغلاق الاقتصادي انتهى 

في 7 شباط 2021.
كذلك فإن هذا المداخيل أعلى بنسبة تزيد عن 41% عن ذات الشهرين 

من العام قبل الماضي 2020، قبل بدء جائحة كورونا كليا في البلاد. 
وعلـــى صعيد البنوك والشـــركات، فقد بدأت تقاريـــر الأرباح عن العام 
الماضي تظهر تباعا، وكان أولها البنوك الخمســـة الكبار، التي ســـجلت 

مجتمعة أرباحا بقيمة 18.3 مليار شيكل، )5.65 مليار دولار(. 
وكان أكثـــر البنوك ربحاً ليئومي، الـــذي يعد ثانيا من حيث حجمه بين 
البنوك الإســـرائيلية، وبلغت أرباحه 6 مليارات شـــيكل، مقابل 2.1 مليار 

شيكل في العام 2020.
تلاه بنك هبوعليم، الأول من حيث حجمه، الذي سجل أرباحا بقيمة 4.9 

مليار شيكل، مقابل ملياري شيكل في العام قبل الماضي.
ثم بنك مزراحي طفاحوت 3.2 مليار شـــيكل، وهذا ضعفا أرباحه التي 

سجلها في العام 2020 وبلغت 1.6 مليار شيكل.
 رابعا من حيث حجم الأرباح، بنك ديســـكونت الذي بلغت أرباحه 

ّ
وحـــل

2.8 مليار شيكل، مقابل 950 مليون شيكل في العام 2020.
وجاء خامســـا بنك هبينوليئومي، الذي ســـجل أرباحا بقيمة 1.4 مليار 

شيكل، مقابل 750 مليون شيكل العام 2020.   
وبعد البنوك، جاء تقرير أكبر شـــركة إسرائيلية للنقل البحري »تسيم« 
التي كانـــت حكومية حتى قبل بضع ســـنوات، وتمـــت خصخصتها، إذ 
ســـجلت أعلى أرباح في تاريخها، في العام الماضـــي، بقيمة 4.65 مليار 

دولار.
وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« إن شركة »تسيم«، كباقي شركات 
النقل البحري، استغلت جائحة كورونا لترفع الأسعار أضعافا عدة، فكلفة 
نقـــل حاوية بضائع كانت ألفي دولار، وبلغـــت في العام الماضي 16 ألف 

دولار.
يشـــار إلى أنـــه منذ بدء ارتفاع الأســـعار في صيف العـــام 2020، كان 
الحديث وما زال أن من مسببات الغلاء ارتفاع كلفة النقل البحري وارتفاع 
أســـعار الوقود، لكن تقرير شركة »تســـيم« يعكس صورة أوضح، وهو أن 
الشـــركات استغلت الجائحة لترفع الأسعار، بما يزيد أرباحها بنسب غير 

مسبوقة.

عطلـة الكنيست »تريح« الحكومة الإسرائيلية والاقتصاد يُراوح
بيـن تـضخـم مـالـي مـرتفـع وأربـاح قياسية للبنوك والشركات!
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كتب وليد حباس:

بعد الإعلان عن »اتفاقيـــات أبراهام« ودخول أربع دول 
عربية، هي الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المغرب 
والســـودان، في علاقات تطبيع مع إسرائيل، يكاد لا يمر 
أســـبوع واحد بدون أن يتم توقيـــع اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، 
السياســـية، الأمنية والاستخباراتية. على  الأكاديمية، 
ســـبيل المثال، في بداية شـــباط 2022، زار وزير الدفاع 
الإســـرائيلي، بينـــي غانتـــس، البحرين وقـــام بتوقيع 
اتفاقيـــة تم اعتبارها بأنها تاريخية. أحد أهم مخرجات 
هـــذه الاتفاقيـــة كان إرســـال ضابط بحرية إســـرائيلي 
للتموضع في البحرين بشـــكل دائم ليشكل رجل اتصال 
ما بين إسرائيل والأســـطول الخامس الأميركي والقوات 
البحرينيـــة. )1( في مجال آخر، تـــم توقيع مذكرة تفاهم 
في 30 نيســـان من العام 2021 ما بين الأرشيف الوطني 
الإماراتـــي والمكتبـــة الوطنية فـــي إســـرائيل لتعزيز 
التعاون الثقافي المتعلق بالإرث المعرفي. )2(  وفي حقل 
مختلف كليًا، في 20 كانون الثاني 2022، أقامت الجامعة 
العبرية في القدس وجامعة بوليتكنيك محمد السادس 
في المغرب اتفـــاق تعاون أكاديمي للبحث المشـــترك 
وتبادل الطواقم التدريسية والطلاب. )3(  أما على صعيد 
العلاقات العامة التي تســـمح بنسج »قصص إنسانية«، 
فقد قامت فتيات إماراتيات وإسرائيليات بتبادل ثلاثة 
أزواج من الكلـــى )clinic exchange(، وتم تصوير الأمر 
على أنه تبادل للدم العابر للأديان. )4(  هذه الأمثلة هي 
غيض من فيض، فالاتفاقيـــات التي تم توقيعها خلال 
العـــام 2021 وبداية العـــام 2022 تصل إلى أكثر من 160 
اتفاقية تغطي كافة مجالات الحياة الاجتماعية، وتنخرط 
فيها فئات وطبقات وشـــرائح متنوعة مـــن كافة الدول 
المطبعـــة بالإضافة إلى إســـرائيل. تلقي هـــذه المقالة 
الضوء على طبيعة »الســـلام« الذي قامت به إسرائيل مع 
الإمارات والبحرين بشـــكل أســـاس، ومع المغرب بشكل 
جزئي، وخـــلال فترة قصيرة جدا. وتســـعى المقالة إلى 
استشراف مســـتقبل »اتفاقيات أبراهام« التي لا تشبه 
ا اتفاقيات السلام التي أبرمتها إسرائيل مع كل من 

ً
بتات

مصر والأردن قبل أكثر من عقدين.  

بعض الاستخلاصات
خـــرج المحللون السياســـيون الداعمـــون لـ«اتفاقيات 
أبراهام« ببعض الاستخلاصات التي ستكون لها تبعات 
بعيدة المدى على الشـــرق الأوسط في العقود القادمة. 
 ،Foreign Policy ففي أحد المقالات التي نشرتها مجلة
يدعى المحللون بأن »اتفاقيات أبراهام« الموقعة ما بين 
إســـرائيل من جهة، وما بين الإمارات والبحرين والمغرب 
مـــن جهة أخرى، يمكـــن أن توصف بأنها ســـلام دافئ، 
على العكس من الســـلام البارد الذي ساد على مدى أكثر 
من أربعة عقود ما بين إســـرائيل وكل من مصر والأردن. 
بالطبـــع، الســـلام الدافئ هو الســـلام الـــذي يوقع عليه 
النظام الحاكم، فيســـتجيب له معظم سكان الدولة، بما 
يشمل أجهزتها الأمنية، وقطاعاتها الاقتصادية كافة، 
ومؤسساتها الأكاديمية، ووزاراتها المختلفة، بالإضافة 
إلى منظمات الشـــبيبة والنقابـــات العمالية ومنتديات 
رجال الأعمال، ويفتح الباب على ســـياحة متبادلة بدون 

قيود ومشـــاركة فـــي معظم المناســـبات الوطنية وغير 
الوطنية ما بين الدول. هذا النوع من السلام لم تشهده 
الأردن ومصـــر مع إســـرائيل إذ ظلت القاعدة الشـــعبية 
فيهما معارضـــة تماما للســـلام الدافئ مع إســـرائيل. 
ويعزو كاتب المقال في المجلة المذكورة السبب إلى أن 
الإمارات والبحرين تعتبران »واحة اقتصادية« وليســـتا 
دولتيـــن فقيرتين مثـــل الأردن ومصـــر، وبالتالي كانتا 
جاهزتين للاندمـــاج الكلي لأن المناخ الشـــعبي فيهما 
منشـــغل أكثر بالاقتصاد الرأسمالي، والتبادل التجاري، 
والبحث والتطويـــر، والثقافـــة النيوليبرالية المنفتحة. 
)5(  وعلى العكس مـــن الأردن ومصر اللتين تعانيان من 

نســـب بطالة عالية، وفقر مدقع، و»تقوقع« شعبي حول 
الخطابات القومية والإسلام السياسي والانشغال بالهم 
الوطني )مواطن سياســـي(، فإن البحرين والإمارات على 
الأقـــل عملتا على مـــدار أكثر من عقديـــن على تحويل 
شـــعبيهما إلى شـــعبين منخرطين في عجلـــة العولمة 
)مواطن اقتصـــادي(. بالطبع، هذا رأي يحتاج إلى تحليل 
أعمـــق للموافقـــة عليه، لكنـــه قد يعنـــي أن بقاء مصر 
والأردن فـــي إطار الدول الفقيرة قد لا يخدم المســـاعي 
الإسرائيلية لضمهما إلى هذا النوع من السلام الدافئ. 

مهمـــا يكن من أمر، فليس هنا المجال لتقرير فيما إذا 
كان مهندســـو »اتفاقيات أبراهام« قد اختاروا الإمارات 
والبحرين قصداً كونهما من دول »المواطن الاقتصادي« 
ويشـــكلان نموذجـــا ناجحا للتطبيـــع، أم أنهمـــا كانتا 
الوحيدتين من الدول العربية اللتين استعدتا للانخراط 
في »اتفاقيـــات أبراهام«. في كل الأحوال، فإن الســـلام 
الدافئ ما بين إســـرائيل والإمارات والبحرين، لكن أيضا 
المغـــرب، يأخذ بالفعـــل منحى مختلفاً كليـــاً، ولا بد من 
الإشـــارة إلى أهم الخطوات التي خطاها، والتي تعكس 
مدى التشـــابك في العلاقـــات ما بيـــن دول »اتفاقيات 

أبراهام«:
المستوى الأمني الرسمي: يشمل التعاون والاتفاقيات 
الموقعـــة علـــى مســـتوى وزارات الدفـــاع والأجهـــزة 
الاســـتخباراتية والجيـــوش. من الصعـــب الحصول على 
نصوص هذه الاتفاقيات التي ســـتظل ســـرية من حيث 
المحتوى لكنها علنية من حيث وجودها ومدى اتساعها. 
إســـرائيل قامت بتوقيع ثلاث اتفاقيات اســـتراتيجية 
مـــع البحرين والمغرب والإمارات فـــي أوقات مختلفة من 
العام الســـابق. شـــارك في توقيع هذه الاتفاقيات وزير 
الدفاع الإســـرائيلي، غانتس، وأعقبتها زيارات متعددة 
قام بها رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وممثلون 
عن أجهزة اســـتخباراتية لوضع تفاصيل التعاون الذي 
وصف بأنه اســـتراتيجي ومنقطع النظير بين إســـرائيل 

ودول عربية. 
المستوى الأمني غير الرسمي: والمقصود به الشركات 
الإســـرائيلية الخاصـــة التي تعمـــل في مجـــال الأمن، 
والاســـتخبارات، وتصنيع المعدات العســـكرية والبحث 
والتطويـــر. مثـــلا، في 19 نيســـان 2021، وقعت شـــركة 
أبـــو ظبـــي G42 اتفاقاً مع شـــركة »رفائيـــل« للصناعات 
مشـــترك  مشـــروع  لإقامـــة  الإســـرائيلية  العســـكرية 
 AI and big data( لتســـويق تكنولوجيات المعلومات
الثانـــي 2021،  14 تشـــرين  )6(. وفـــي   )technologies
وقعت شـــركة أنظمة إلبيت )Elbit systems( للمقاولات 
العســـكرية في إســـرائيل اتفاقـــاً مع الإمـــارات لإقامة 

تعـــاون طويل المدى. )7( وبعد أيام وقعت شـــركة إيدج 
للتكنولوجيا التابعـــة لوزارة الدفـــاع الإماراتية مذكرة 
تفاهم مع الصناعات الجوية الإســـرائيلية لتطوير سفن 

روبوتية.
قصص إنســـانية: وهي أنشـــطة تقوم بها إســـرائيل 
بالإضافـــة إلـــى دول عربية مطبعة للتســـويق الإعلامي 
وتشـــكيل »نموذج إنســـاني« يحتذى به. على الرغم من 
بســـاطة هذه الفعاليات المتبادلـــة الا أنها تتمتع بقوة 
رمزية مصحوبة بتســـويق إعلامي لا يمكن الاســـتهانة 
بـــه. مثلا، في 27 أيلـــول 2021، اتجهـــت طواقم »إنقاذ« 
مشـــتركة بين إســـرائيل والإمارات إلى أفغانستان في 
مهمـــة لـ »تخليص« نســـاء وأطفال عالقيـــن في كابول 
بعد اســـتيلاء طالبان عليها! وفي 8 كانون الثاني 2021، 
اجتمع أطفال إماراتيون وإسرائيليون في برنامج »عصف 
ذهني« لوضع حلول لمشـــاكل »ندرة المياه« في منطقة 

الشرق الأوسط.
تعاون اقتصادي: وهو تعاون على أكثر من مســـتوى. 
من جهة، هناك التعاون على المســـتوى الرســـمي بين 
وزارات الاقتصـــاد والصناعـــة أو بيـــن هيئات تشـــجيع 
الاســـتثمار ومكاتـــب التبـــادل التجاري. مثـــلا، في 15 
تشرين الثاني 2021، عقد اجتماع بين وزارتي الاقتصاد 
والصناعة الإسرائيلية والإماراتية لتوقيع اتفاق تعاون 
اقتصـــادي شـــامل )CEPA( بيـــن البلدين. وفـــي اليوم 
التالي، بدأت إسرائيل والإمارات مباحثات رسمية لإقامة 
منطقـــة تجارة حرة بين البلدين. وفي 27 تموز 2021، تم 
تجهيز مســـودة اتفاق تعاون اقتصادي بين إســـرائيل 
والبحرين وطرحها لمصادقـــة الحكومتين ومن المتوقع 
المصادقة عليها خلال أشهر بحيث أن التبادل التجاري 
بين البلدين ســـيصل إلى مئات الملايين من الدولارات، 
ويشمل المعدات الطبية، التكنولوجيا الزراعية، السايبر، 
الطاقة وغيرها. وفي 13 آذار 2021، وقع اتحاد المشغلين 
المغاربـــة اتفاقاً ومذكـــرة تفاهم مع اتحـــاد منظمات 
المشغلين ورجال الأعمال الإسرائيلي لتطوير العلاقات 

التجارية واتفاقيات رؤوس الأموال بين البلدين.
مشـــاركة اقتصاديـــة: والمقصود هنا تبـــادل رؤوس 
الأموال بحيث يشـــارك رأس المال العربـــي المطبع في 
شراء أسهم وأصول في البنية الاقتصادية الإسرائيلية 
والعكس صحيح. وهذا النوع من المشاركة الاقتصادية 
المعولـــم من شـــأنه أن يعمـــل على تشـــبيك المصالح 
الاقتصاديـــة بشـــكل يصعب الانفكاك منـــه، بل يخلق 
بيئـــة تدفع رأس المـــال العربي المطبع إلـــى الاهتمام 
بأمن إســـرائيل خوفـــا على مصالحـــه، والعكس صحيح. 
مثلا، في 2 أيلول 2021، باعت شـــركة ديلك الإسرائيلية 
للتنقيب 22% من أسهمها في بئر الغاز الطبيعي »تمار« 
إلى شـــركة »مبادلة« للبترول الإماراتية. وفي 17 تشرين 
الثاني 2021، وقعت شـــركة SolconIGEL الإســـرائيلية 
 CMETS Engineering Solutions اتفاقا مـــع شـــركة
الإماراتية بموجبه تقوم الأخيرة ببيع أســـهم ومنتجات 
وخدمات الأولى في أبو ظبـــي. وفي 12 آذار 2021، أعلنت 
الإمـــارات تخصيص صنـــدوق بقيمة 10 مليـــارات دولار 
للاســـتثمار في إســـرائيل في قطاعـــات مختلفة منها 

الطاقة، المياه، الفضاء، الصحة والزراعة عالية التقنية.
تعاون على مستوى البنى التحتية، وتشمل اتفاقيات 
بين سلطات المياه والكهرباء ومد أنابيب الغاز وغيرها. 

لعل أهم اتفاق تم في 22 تشـــرين الثاني 2021، عندما 
تـــم توقيع اتفـــاق إســـرائيلي- أردنـــي- إماراتي، وهو 
الأضخـــم بين إســـرائيل ودول المنطقـــة، بموجبه تورد 
الإمارات الطاقة لإســـرائيل، والتي ستقيم محطة تحلية 
ميـــاه لتزويد الأردن بالمـــاء. لكن لا يمكن الاســـتهانة 
أيضـــا بالاتفاقيـــات بين ســـلطتي المياه الإســـرائيلية 
والبحرينية، وفي 21 كانون الثاني 2021، وقعت شـــركة 
المياه الإســـرائيلية )مكوروت( اتفاقاً مع ســـلطة المياه 
والكهرباء البحرينية لتزويـــد البحرين بتقنيات تحلية 

المياه.
تعاون صحي بحيـــث أن معظم وأهم المستشـــفيات 
الإسرائيلية تشابكت مع مستشفيات ومنظمات صحية 
إماراتية وبحرينية ومغربية. والتشـــابك شـــمل تبادل 
خبـــرات، وقضايا تتعلـــق بالبحث والتطويـــر بالإضافة 
إلى تشـــابك منظوماتي يتعلق بطـــرق الإدارة الحديثة 
للمستشـــفيات والتمريـــض. مثـــلا، دائـــرة الصحة في 
أبو ظبي وقعت اتفاقاً مع مستشـــفى شـــيبا الإسرائيلي 
وشـــركة كلاليت للخدمات الطبية الإسرائيلية للتعاون 

في المجال الصحي.
تعاون أكاديمي بحيث أن أهم الجامعات الإسرائيلية 
تقـــوم بالتشـــبيك مـــع جامعـــات مغربيـــة، إماراتية، 
وبحرينيـــة لتبـــادل البحـــث العملي، وتبـــادل الطلاب 
والهيئة التدريسية. وربما يعتبر هذا النوع من التطبيع 
الأهم اذ أنه يخترق النخبة الأكاديمية والتي قد يكون 
جزء لا بأس منها في مواقع صناعة القرار مستقبلا. في 
هذا الســـياق، يمكن ذكر الاتفاق بين جامعة بار إيلان 
الإسرائيلية وجامعة جولف ميديكل الإماراتية لتبادل 
الطلاب، أو الاتفاق بين الكليـــة الوطنية لإدارة الأعمال 
فـــي كازبلانـــكا المغربيـــة وجامعة تل أبيـــب من أجل 
التعـــاون العلمي وتبادل الطلاب وخلـــق فرص العمل، 
أو الاتفـــاق بين جامعة بن غوريـــون في النقب وجامعة 
المغـــرب الدولية فـــي الرباط للتعـــاون الأكاديمي في 
مجالات البحث المشـــترك وتبادل الطواقم التدريسية 

والطلاب.
قد لا تكفـــي هذه المقالة لذكـــر كل الاتفاقيات التي 
شـــملت أيضا تعاونا ثقافيـــا، ورياضيـــا، و«تآخيا« بين 
الأندية، ومشـــاركات متبادلة فـــي المعارض، والعروض 
المســـرحية، والفن والســـينما، وغيرها. لكـــن الخلاصة 
المطلوبة ربما هي أن »اتفاقيات أبراهام« فتحت المجال 
أمـــام إســـرائيل لإقامة »ســـلام دافئ« مـــع دول عربية 
أساسية في الشرق الأوســـط. ولأهمية هذه الاتفاقيات 
قام المهندس الأبرز للاتفاقيات، جاريد كوشنير، صهر 
الرئيس الأميركي الســـابق ترامب، بإنشـــاء مركز أبحاث 
)Think tank( ضخـــم باســـم »مركز أبحـــاث اتفاقيات 
أبراهام للســـلام«، ومقره في واشـــنطن. ويعمل المركز 
حاليا علـــى صعيدين: الأول، كمنســـق للتشـــبيك بين 
لها التطبيع 

َ
فئات وشرائح اجتماعية واقتصادية لم يط

بعد، والثاني كمركز أبحاث يوثق مســـيرة التطبيع التي 
تمضي على قدم وساق وبشكل لم تتوقعه إسرائيل في 

السابق. 
مـــن الصعب الجزم بكيف ســـتضر هـــذه الاتفاقيات 
بالقضيـــة الفلســـطينية. من جهة، لا شـــك فـــي أنها 
تضعـــف الدبلوماســـية الفلســـطينية التي اســـتندت 
إلـــى مبـــدأ »لا تطبيع مع إســـرائيل بدون حـــل القضية 

الفلســـطينية بحســـب مبدأ حل الدولتيـــن«. )8(  لكنها 
في المقابل، وبشـــكل متناقض، قد تســـمح لإســـرائيل 
بالمضي قدماً في مشـــروعها الاســـتعماري، والذي بات 
في أوساط منظمات حقوق الإنسان الدولية يوصف بأنه 
»أبارتهايد من النهر إلى البحر«. فالاتفاقيات هذه، حتى 
لو مضت قدما وشـــملت دولًا عربية أخرى، من شـــأنها أن 
»توتر القوس«، حسب المثل الشـــعبي الصيني، بحيث 
أنهـــا قد تغري إســـرائيل بالمضي قدمـــاً في اضطهاد 
حقوق الفلســـطينيين وتكشـــف بالتالي عن طبيعتها 

الاستعمارية بشكل مفضوح أكثر. 
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2022 للعـــام 2021، والذي ســـيصدر في نهاية 
آذار الحالي 2022. 

ز التطبيع مع إسرائيل في إطار »اتفاقيات أبراهام« خلال العام 2021؟..
ّ
كيف تعز

قـراءة فـي أهـم الاتـفـاقـيــات

)وكالات( مناورة بحرية ضمن المياه الإقليمية البحرينية بمشاركة إسرائيلية في 17 شباط 2022.                            
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كتب سليم سلامة:

أصبـــح واضحـــاً للجميـــع الآن أن آثـــار جائحـــة كورونـــا على 
المجتمعات البشرية، منذ ظهورها في أواخر العام 2019 وحتى 
يومنـــا هذا مروراً بفترات تفاقمها التي لم تنته بعد، قد طالت 
مختلـــف مجالات الحياة ويبدو أن ما لـــم يظهر منها حتى الآن 
أكثر بكثير مما ظهر. ورغم أن الحديث عن هذه الجائحة يتركز، 
بصورة أساســـية، في المجال الصحي/ الطبـــي وما أوقعته من 
أضرار جسيمة فيه، إلا إن دراسات الجائحة وآثارها وتداعياتها 
لم تقفز عن أي مجال من مجالات الحياة البشرية الحيوية، وفي 
مقدمتهـــا الآثار الاقتصادية والاجتماعيـــة بالطبع. ومن ضمن 
الآثار الاقتصادية والاجتماعية هذه، ثمة انشغال كبير وواسع 
في ما ســـببته الجائحة من زعزعة للاستقرار في أسواق العمل 
التـــي تعرضت لانتكاســـات وتحولات فجائية حـــادة وعميقة 
ترتبت على الإغلاقات الشاملة لجميع مرافق الحياة في العديد 
من الـــدول والمجتمعات وما ترتب على ذلـــك من إخراج منظم 
وجارف للعمال في قطاعات العمل المختلفة إلى عطل إجبارية 
منظمة وطويلة المدى، ثـــم الانتقال تدريجياً إلى بديل العمل 
من المنزل وما تلا ذلك من اســـتقالات واسعة وطرد جماعي من 

العمل وتقليصات في أجور العاملين وحقوقهم. 
إن الدور المركزي الذي لعبته جائحة كورونا تمثل في إحداث 
تغييرات بنيوية وجوهرية في ســـوق العمـــل، غير أن العديد 
من الظواهر التي ميزت الســـنتين الأوليين من تفشي الجائحة 
لـــم تكن وليدة لحظتها التاريخية هذه وإنما ظهرت على أرض 
خصبة مواتية؛ ما يعني أن الجائحة لم تخلق هذه الســـيرورات 
من العدم وإنما عجّلت صعودها إلى الســـطح وسرّعت وتائرها، 
علمـــاً بأنها ســـيرورات متواصلة منـــذ عقود. فـــي مركز هذه 
السيرورات، بالطبع، ســـيرورات الرقمنة والتقننة والانتقال من 
اقتصـــاد المنتجات إلى اقتصاد الخدمات وتغيير السياســـات 
الحكوميـــة، المحلية والعولمية، وقوانين العمل التي شـــكلت 
إحدى الســـمات الأساسية في القرن العشـــرين. وكان لتضافر 
هـــذه العوامل معاً بالغ الأثر على ســـوق العمل فأحدثت فيها 
تغييـــرات جوهرية بعيدة المـــدى.  وكان أبرز هذه التغييرات 
تلك التي طالت قطاعات واســـعة جداً مـــن العمال الذين كانوا 
يتمتعون بشـــبكات الأمـــان التي كانت توفرهـــا »دولة الرفاه« 
وقوانين العمل فأصبحوا، جـــراء التحولات البنيوية وارتدادات 
الأزمة المالية العالمية في 2008 وسياســـات التقشـــف الحاد 
في معظم الدول الغربية وموجـــات الخصخصة العريضة التي 
أطلقتهـــا النيوليبرالية، عمالًا يفتقرون إلى الأمن التشـــغيلي 
ـ الاقتصـــادي، يفتقـــرون إلى الاســـتقرار وإلى شـــبكات الأمن 

الاجتماعي.   
هذه المجموعـــة الأخيرة من العمال، فـــي قطاعات مختلفة، 
عرَف بـطبقة الــــ »بريكاريا«، وهو مفهوم 

ُ
هي التي أصبحـــت ت

اجتماعي ـ اقتصادي نحته جاي سْـــتاندينغ، أستاذ في جامعة 
بـــاث البريطانيـــة، بالدمـــج بين كلمتـــي »بروليتاريـــا« )طبقة 
العمال( و«بريكاريـــوس« )أي، المتزعزِع والمؤقت غير المثبّت(، 
ليصف به »طبقة العمال المؤقتين العابرين، الذين يعيشـــون 
، الذين يســـتعان بهم عند 

ّ
في وضع اقتصادي اجتماعي هش

الحاجة إليهم بينما يُرسَـــلون إلى منازلهـــم دون أي حقوق أو 
ضمانات عند انتفاء الحاجة إليهم، في إطار نموذج تشـــغيلي 
جديد شائع تتسامح معه معظم حكومات الغرب بوصفه لازمة 
للرأسمالية المتأخرة«، كما أوضح في كتابه »البريكاريا: الطبقة 

الخطرة الجديدة« الصادر العام 2011. 
وفق ســـتاندينغ، أصبحـــت »البريكاريا« تضمّ جيشـــاً هائلًا 
تعداده ملايين المواطنين في دول الشمال الغني بين الولايات 
المتحدة وأوروبا وشـــرق آسيا الذين يعملون وفق عقود قصيرة 
الأجل أو حتى عقود صفريّة – أي حسب الطلب عند توفر العمل 
– أو هـــم فقدوا القدرة على العودة إلى ســـوق العمل وأصبحوا 
سَبة متعطلين غالب الوقت يعملون بالساعة في عدة وظائف 

َ
ك

في الوقت ذاته.

اهتمام وقلق بالغان وإعادة نظر
طبقـــة »البريكاريـــا« في إســـرائيل هـــي موضوع الدراســـة 
الجديدة التي صدرت في إسرائيل مؤخراً تحت عنوان »الطبقة 
ضعَفة في إســـرائيل ـ عمال المنصات والأجيرون غير 

َ
المُســـت

ضعَفة« ـ هـــي الترجمة العربية 
َ
المحميين« )»الطبقة المســـت

بالإنكليزيـــة   للمصطلـــح  بالعبريـــة  المُســـتخدَم  للمصطلـــح 
)Precariatوهي دراسة غير مســـبوقة في شموليتها وعمقها 
حول هذه الطبقة في إســـرائيل رغم اتساعها وتفشي مظاهر 
هضـــم حقوق أعضائها، وهـــو ما أصبح يثير كثيـــراً من القلق 
والاهتمـــام في الفتـــرة الأخيرة. هذه الدراســـة هي من إعداد 
أفيعـــاد هومينرـ روزنبلـــوم، الباحث و«مدير السياســـات« في 
»صندوق بيرل كتسنلســـون«، وقد صدرت عن المركز في شباط 

الأخير. 
تركـــز الدراســـة علـــى مجموعتيـــن مـــن العمال فـــي طبقة 
»البريكاريـــا« هما: 1 ـ العمال غير المُعتـــرَف بهم )وبضمنهم 

ة« الآخذة بالاتساع
َ

ضعَف
َ

دراسة جديدة: »الطبقة المُست
في إسرائيل تهديد جدي وخطير للنظام الاجتماعي والسياسي!

)90 )ف���اش  إسرائيلي يفتش في حاوية قمامة.                     

العاملون في »المنصات الرقمية«( و2 ـ الأجيرون غير المحميين. 
المجموعـــة الأولـــى )العمال غير المعترَف بهـــم( تضم العمال 
»المســـتقلين الموهومين«، أي الذين يعملون بصورة رســـمية 
ل، صاحب 

ّ
بصفة مســـتقلين رغم أنهم متعلقون كلياً بالمشـــغ

العمـــل، ومن المفترض أن يتم اعتبارهم أجيرين. كما تشـــمل 
هذه المجموعة، أيضاً، العمال فيما يسمى »اقتصاد المنصات«، 
وهـــم الذين يعملون في شـــركات المنصـــات الرقمية، وخاصة 
عاملي الإرســـاليات )توصيـــل الطلبات( أو تقديـــم الخدمات أو 
سائقي ســـيارات أجرة وغيرهم الذين لا يعتبرون أجيرين وإنما 
مستقلين. وبوصفهم كذلك، فهم لا يتمتعون بأي من الحقوق 
الاجتماعية التي يســـتحقها العمال الأجيرون ويتمتعون بها، 
بالرغم من أن طريقة تشغيلهم أقرب إلى طريقة تشغيل العمال 
الأجيرين منها إلى طريقة تشـــغيل المستقلين. أما المجموعة 
الثانية )الأجيرون غير المحميين( فهي أقدم من الأولى وتشمل 
العمـــال غير المنظمين، غير الأكاديميين. ويشـــكل هؤلاء نحو 
49% من مجموع العمال الأجيرين في إســـرائيل؛ والعمال الذين 
يبدّلون أماكن عملهم بوتائر ســـريعة نســـبياً والذين يشكلون 
41% من مجموع الأجيرين في إســـرائيل. هؤلاء العمال، في هذه 
المجموعة، يعانون من تدني الأجور، مقارنة بعمال آخرين، ومن 
شروط عمل متدنية، مثل عدم التوفير في صناديق الاستكمال، 

بطء التقدم في العمل، عدم الاستقرار التشغيلي وغيرها. 
نموذج »التشـــغيل الحرّ« الذي تعتمده بعض الشـــركات في 
نطاق ما يســـمى »اقتصـــاد المنصات«، الذي كان يســـمى أول 
مـــا بدأ في بعض الـــدول الغربية قبل بضع ســـنوات »الاقتصاد 
 سحري« وتدّعي 

ّ
التشـــاركي«، هو الذي تصوّره بأنه أشبه بـ »حل

بأنه »يضمن حرية التشـــغيل من جهة ومرتبـــات مرتفعة من 
جهة ثانيـــة«. إلا أن الواقع مختلف تماماً، رغم أنه أصبح ظاهرة 
منتشرة على نطاق واسع في سوق العمل الإسرائيلية بما يترتب 
عليهـــا من جعل العمل أقل ثباتاً واســـتقراراً وجعل العمال في 
 وأكثر عرضة للضرر. وهو ما 

ً
نطاقها أكثر اســـتضعافاً وهشاشة

بدأ يثير الكثير من القلق والاهتمام في إسرائيل على خلفية ما 
تشهده دول عديدة في العالم من مراجعات وإعادة نظر في كل 
ما يتعلق بـ »اقتصاد المنصات« وانتشاره السريع والواسع جداً 
وإســـقاطات ذلك كله على أسواق العمل، علاقات العمل وحقوق 
العمال وعلى المجتمعات بصورة عامة. فقد عقدت لجنة العمل 
والرفاه التابعة للكنيســـت في نهاية كانون الأول الأخير جلسة 
لجنة خاصة لبحث الموضوع، كما أقيم طاقم مشـــترك لعدد من 
الوزارات الحكومية تترأســـه وزارة الاقتصـــاد ويعمل منذ فترة 
لتقديم مقترحات وبدائل لتسوية موضوع »اقتصاد المنصات« 

من النواحي القانونية.
عشـــية جلســـة اللجنة البرلمانية المذكـــورة، أعدت جمعية 
»عنـــوان العامل« ورقـــة »تقدير موقف« بشـــأن أبعـــاد ظاهرة 
»اقتصاد المنصات« في إســـرائيل والحاجة الماسة إلى تنظيم 
وضع ومكانة العمال المؤقتين المســـتقلين قدمته إلى اللجنة، 

كما نشـــرت نقابة العمال العامة في إســـرائيل )الهستدروت(، 
الشـــهر الماضي، »وثيقة موقف« قدمتها إلى الطاقم الحكومي 

المذكور.
هذه التحركات المستجدة في إســـرائيل تزامنت مع مسودة 
الأحكام والقوانين التي نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي في 
أوائل الشهر نفسه وترمي إلى حماية حقوق العمال في شركات 
»اقتصاد المنصات«، وهي المسودة الأولى من نوعها في العالم. 
وفي حال اعتمادها ســـتكون لها انعكاســـات على مجمل سوق 
العمل فـــي مجال »اقتصاد المنصات« في دول العالم أجمع، بما 
فيها إسرائيل بالطبع. وتأتي هذه المسودة في أعقاب الحالات 
المتكررة التـــي وصلت إلى محاكم العمل فـــي الدول الأوروبية 
المختلفـــة وطرحت مشـــكلة التشـــغيل غير المباشـــر في هذا 
المجـــال، حيث غلب ميل القضاة نحو ترجيح حقوق العمال، لكن 
الأمر اصطدم بصعوبة بالغة جراء عدم توفر النصوص القانونية 

اللازمة والمناسبة لمثل هذه القضايا.  
وفي إســـرائيل، أيضاً، يجـــري التداول هذه الأيـــام في طلب 
ـــدم إلى المحكمة فـــي آب 2020 للمصادقة على تقديم دعوى 

ُ
ق

قضائية تمثيلية بمبلغ 24 مليون شـــيكل ضد شـــركة »فولت« 
تطالبها بدفع تعويضات لعمال الإرساليات عن هضم حقوقهم 
الاجتماعيـــة وعـــدم اعتبارهم عمـــالًا أجيرين لديهـــا. وكانت 
المحكمة قد رفضت في تموز الأخير طلب شـــركة »فولت« رفض 

هذا الطلب وشطب الدعوى كلياً. 

واجبات دون حقوق ومخاطر ملموسة
في إســـرائيل نحو 8000 عامل إرســـاليات يعملون عن طريق 
شرطة »فولت« الفنلندية لتوصيل الوجبات والبقالة والتي بدأت 
نشـــاطها في إسرائيل العام 2018، وهو ما يجعلها أكبر شركات 
»اقتصـــاد المنصـــات« في إســـرائيل، على الإطـــلاق، وأحد أكبر 
لين فيها في مجال الأغذية، الأمر الذي يفسر حقيقة أن 

ّ
المشغ

الدراسة تعتمدها كحالة اختبارية معبّرة. لكن تشغيل العمال 
في الشركة يتم بشكل غير مباشر ولفترة مؤقتة بواسطة إحدى 
»شركات القوى عاملة«. وينص عقد العمل ما بين شركة »فولت«، 
وبين والعمال، بصورة صريحـــة تماماً، على أن هؤلاء يتعاقدون 
معها »كمقاولين مســـتقلين، لا عمـــالًا أجيرين، بدون أي مكانة 
قانونيـــة ودون أن يســـتحقوا أياً من حقوق العمـــل والعمال«. 
فهم »يـــزوّدون خدمـــات« لتطبيقـــات رقمية مختلفـــة مقابل 
فواتير يصدرونها بأنفســـهم بعد أن يتعهـــدوا بفتح »ملفات 
ضريبية« خاصة بهم. إلا أن هذه »الاســـتقلالية« المذكورة هنا 
محدودة جداً، إذ في اللحظة التي يدخل فيها عامل الإرســـاليات 
ماً 

َ
)»المقـــاول المســـتقل«!( إلى منظومة الشـــركة يصبـــح مُلز

بتوصيل أي إرســـالية وُضعت على قائمة مهماته دون أن يعلم 
الوجهة والعنوان النهائي الذي يتعين عليه إيصال الإرســـالية 
)الطعام( إليه، دون أي قدرة على التحكم بمسار الطريق، بكمية 

الإرسالية، بالمسافة التي سوف يقطعها وما إلى ذلك.  

فـــي ردها إلـــى المحكمة علـــى الدعوى التمثيليـــة المقدمة 
ضدها، ادعت شركة »فولت« بأن الاستجابة لطلب تشغيل عمال 
الإرســـاليات كعمال أجيريـــن لديها ســـيضطرها إلى تقليص 
نشاطها في البلاد بصورة حادة ما سيؤدي إلى فصل نحو نصف 
هؤلاء العمال، كما ادعت بـــأن العمال »يفضلون الوضع القائم«. 
وهـــو ما دحضته الدراســـة الجديدة من خلال نتائج اســـتطلاع 
شامل للرأي أجراه الباحث بين عمال شركة »فولت« في إسرائيل 
تكشـــف نتائجه أن 52% من هـــؤلاء العمال يفضلـــون التنازل 
عن »الحريـــة والمرونة« الموهومتين اللتيـــن يوفرهما »نموذج 
التشغيل الحر« مقابل أن يكونوا عمالًا أجيرين يتمتعون بكامل 
الحقوق التشـــغيلية التـــي تضمنها لهم قوانيـــن العمل في 
البلاد، خاصة وأن الاســـتطلاع يبين أن هـــؤلاء العمال يضطرون 
إلـــى العمل أيضاً في فترات مرضهم ولا يخرجون إلى أي إجازات 
دفع لهم مقابل المهمات/ 

ُ
لتجنب الخصم من أجورهم التـــي ت

الإرســـاليات التي ينفذونها فعلياً فقط، وليس مقابل ســـاعات 
أو أيـــام العمـــل. فقد قـــال 43% منهم، مثلًا، إنهـــم لا يعملون 
حينمـــا يكونون مرضى الأمر الذي يـــؤدي إلى خفض مرتباتهم 
الشـــهرية بصورة حادة، بينما قال 30% منهم إنهم يضطرون 
إلى العمل حتى في أيام مرضهم، الأمر الذي قد يشـــكل خطراً 
على صحتهم وصحة الجمهور عامة، علاوة على ما يشـــكله ذلك 

من عبء اقتصادي وعملي على الجهاز الصحي.   
الحقوق التي تتعرض للانتهاك ويُحرم العاملون من »الطبقة 
المستضعفة« منها في إطار »نموذج التشغيل الحر« و«اقتصاد 
المنصات«، كثيرة ومختلفة، لكن أبرز هذه الحقوق التي تتوقف 

الدراسة عندها هي: 
واجبات من دون حقوق ـ تشغيل عاملي الإرساليات كمستقلين 
يلقـــي على عاتقهـــم هم المســـؤولية عن دفـــع كل الدفعات 
المســـتحقة قانونياً )الضرائب المختلفة، رسوم النقاهة، أيام 
المرضيـــة، الإجازات، التقاعد، التأمين القومي والتأمين الصحي 
وغيرها(، كما ينبغي عليهم هم تحمل تكاليف تأمين السيارات 

التي يستخدمونها في تأدية عملهم، على حسابهم الخاص. 
حرمانهم من الحق في تلقي الحد الأدنى من الأجور، الأجرة عن 
الساعات الإضافية في العمل والحق في عطلة أسبوعية منظمة، 
تلقي بدل رســـم النقاهة، تلقي بدل أيام الإجازات والمرضيات، 
تلقـــي مخصصات البطالـــة في حال إنهاء العمـــل، الحماية من 

الفصل التعسفي من العمل وغيرها. 
ل لصالح 

ّ
حرمانهـــم من التحويـــلات المفروضة على المشـــغ

العمال في صناديق التقاعد، صناديق الاستكمال، الحرمان من 
التعويض عن تكاليف السفر وغيرها.

حرمان العمال من الحق والقدرة على الانتظام ـ تشـــغيل آلاف 
العمال بواســـطة تطبيق رقميّ يشكل عنوان العلاقة والاتصال 
الوحيد بين العامل وبين الشـــركة يجعل مـــن الصعب جداً، بل 
المستحيل، تنظيم هؤلاء العمال بصورة قانونية، وفق ما تنص 

عليه وتضمنه قوانين العمل في البلاد. 

تعريض العامل وبيئته للخطر الدائم ـ نموذج التشـــغيل وما 
فيه من »منافســـة« ودافعية، اضطراريـــة )لزيادة أجرة العمل(، 
د ميلًا ودافعية للسياقة المتسرعة وغير الحذرة التي تشكل 

ّ
يول

خطراً على ســـلامة العامل نفسه وعلى سلامة المحيطين به على 
الشـــوارع، سواء كانوا من المســـافرين بالسيارات أو من المشاة. 
وخلافاً لسائقي ســـيارات الأجرة )التاكسي( أو الشاحنات، على 
مين قانونياً باجتياز 

َ
سبيل المثال، فإن عمال الإرساليات غير مُلز

أي مسارات تأهيلية لهذا العمل. 

خطر يهدد بنسف المكتسبات العمالية
إلـــى جانـــب تســـجيله أن »ثمة لطـــرق التشـــغيل الجديدة 
بعض الأفضليات، مثل المرونـــة، التنويع والقدرة على تحديد 
الرغبات في ســـوق العمل«، يؤكد هومينرـ روزنبلوم أن »الطبقة 
المســـتضعفة« )بريكاريـــا( في إســـرائيل آخذة بالاتســـاع كل 
الوقت وأصبحت »تهدد بنسف جميع المكتسبات التي تحققت 
في مجال العمل بعد عشـــرات الســـنين من الكفاحات العمالية 
والتشـــريعات القانونية«. وينوه بأن عدداً مـــن الدول الغربية، 
من بينها إســـبانيا والبرتغال، قد ســـارعت إلى تشريع قوانين 
تمنـــح العمال في »اقتصـــاد المنصات« مكانـــة قانونية ثابتة 
»كعمّـــال أجيرين«، بينما ذهبت المحاكم فـــي دول أخرى، مثل 
بريطانيا وفرنســـا وأستراليا وكندا وتشيلي وغيرها، إلى إصدار 
أحكام قضائيـــة تعتبرهم كذلك وتمنحهـــم الحقوق النقابية 
والاجتماعية المســـتحقة، رغم عدم وجود تشـــريعات مناسبة 

تقضي بذلك. 
في التقديرات، كما توردها في الدراســـة، فـــإن »العمال في 
اقتصـــاد المنصات يشـــكلون نحو 1 بالمئة مـــن قوة العمل في 
إســـرائيل، ما يعنـــي أن الحديث يدور عن بضع عشـــرات الآلاف 
... وهـــو ما يعني أن طبقة جديدة من العمال قيد التشـــكل في 
إســـرائيل الآن، طبقة مسلوبة الحقوق الأساسية، وهذا ما يمثل 
مشـــكلة جدية وخطيرة إن لم تجر معالجتها على وجه السرعة 
ين برواتب 

ّ
ل

َ
فقد تؤدي إلى نشوء جيل كامل من العمال المستغ

متدنية جداً، الأمر الذي يخلق تحدياً اجتماعياً مستقبلياً، كبيراً 
وخطيراً«، ثـــم يقدم بعض المقترحـــات العملية لمعالجة هذه 
المشـــكلة ومواجهة هذا التحدي، لكنه يشـــير إلى أن »الدعوى 
القضائيـــة التمثيلية« )المقدمة ضد شـــركة »فولت«( ليســـت 
الطريقة الصحيحة لمعالجة هذه المشـــكلة الواسعة والعميقة 
وليســـت الحل الصحيح لها، »وإنما ثمة حاجة ماسة إلى تدخل 
ع ووضع تشريعات قانونية مناســـبة، وهذا هو الاقتراح  المشـــرِّ
الأساســـي والأكثـــر إلحاحية«، وذلـــك نظراً لأن هـــذه الظاهرة 
آخذة في الاتســـاع وتهدد حقوق العمـــال التي تحققت بفضل 
نضالات عمالية عديدة وتشريعات قانونية عبر عشرات السنين 
»ما يجعل طبقة المســـتضعفين تهديداً جدياً وخطيراً للنظام 
الاجتماعي والسياســـي فـــي دول عديدة، من بينها إســـرائيل 

أيضاً«.

»مختارات من الأدب العبري المؤسس«
قصص وروايات قصيرة 1948 - 1890

إعــداد وتــحــريــر:

هنيدة غانم، مالك سمارة، أنطوان شلحت
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الثلاثاء 2022/3/22 الموافق 19 شعبان 1443هـ العدد 530 السنة العشرون4

»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن الإسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خال إصداراته المختلفة 

أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد الإسرائيلي

رام الله  �  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد الإلكتروني ل� »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« الإلكتروني:

http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

نشـــر موقع »المعهد الإسرائيلي للديمقراطية« هذا 
الشـــهر، لمناســـبة يوم المـــرأة العالمي، مقـــالا كتبه 
البروفســـور عوفر كينغ بعنوان »يـــوم المرأة العالمي 
2022: ما هو وضع النســـاء في السياسة الإسرائيلية؟«. 
ويشير المؤلف، وهو باحث في المعهد المذكور ويتابع 
هـــذا الموضوع في عمله البحثي منذ ســـنوات، إلى أن 
يوم المرأة »فرصة لمراجعة مستوى تمثيل النساء في 
السياسة الإسرائيلية. فمن ناحية المعطيات الراهنة 
مشـــجعة، ونحـــن الآن فـــي ذروة تمثيل النســـاء في 
الكنيســـت مع 35 عضو كنيست، وكذلك في الحكومة 
مع 9 وزيرات، ولكن من ناحية أخرى، ما زال الطريق إلى 

المساواة بين الجنسين في السياسة بعيداً جداً«.
هـــذا النوع من الأبحاث حول قضية تمثيل المرأة في 
الحلبات السياســـية، هو محور بـــارز داخل جدل الرأي 
العـــام في العديد من البلـــدان، وخصوصاً على امتداد 
العقدين الماضييـــن. ويرى الباحـــث أن »منطلق هذا 
النقـــاش هو أن التمثيل الجدي للنســـاء في المناصب 
السياســـية يحمل أهمية كبيرة. فوجود النســـاء في 
الحلبـــة العامـــة أمر إيجابـــي وواجب مـــن ناحية قيم 
ديمقراطيـــة كالمســـاواة والتعددية، ويســـاعد على 
تعزيـــز مكانتهن فـــي المجتمع وترســـيخ مفهوم أن 
النســـاء مواطنات متســـاوية. هذا الجـــدل يجري على 
خلفية واقع لا تزال فيه نســـبة النســـاء بين الممثلين 
المنتخبيـــن في السياســـة منخفضة فـــي العديد من 
البلـــدان. وقد أدت هذه الفجوة بالـــدول والأحزاب إلى 
اتخاذ خطوات تهدف إلى تحســـين تمثيل النساء في 
الحلبات السياسية. وهكذا، تبنى عدد من البلدان مبدأ 
حصص التمثيل التي أدت إلى زيادة مستمرة وجديّة 
في تمثيل النساء في المجالس التشريعية والنيابية 
المنتخبـــة. كذلك، ففي الآونة الأخيـــرة، لوحظ ارتفاع 
في عـــدد الحالات التي ظهرت فيها حكومات تشـــمل 
ف من عدد متساوٍ من النساء 

ّ
توازناً جندرياً، وهي تتأل

والرجال في المناصب الوزارية«.
يســـجّل الباحث أن عدد النســـاء اللاتـــي وصلن إلى 
المناصـــب السياســـية العليـــا فـــي عدد مـــن الدول 
شـــهد زيـــادة كبيرة فـــي العقديـــن الماضيين. وهو 
يحدّد تلك المناصب برئيســـات الوزراء أو الرئيســـات 
الفعليـــات، وليس في مناصب رئاســـية أقرب للرمزية 
منهـــا للفعلية- التنفيذية )كإســـرائيل مثـــلًا(. بين 
المعطيـــات التي يوردها: بعد تقاعـــد أنجيلا ميركل - 
التي قادت ألمانيا لأكثر من 16 عاماً - تشـــغل النســـاء 

الآن مناصـــب عليا فـــي 7 دول من أصـــل 38 دولة في 
منظمة التعـــاون الاقتصادي والتنميـــة OECD. ومن 
بينهن: جســـيندا أردرن )نيوزيلندا(، مته فردريكسن 
)الدنمارك( ومغدلينا أندرســـون )السويد(. منذ العام 
2012، عملت النســـاء كرئيسات وزراء أو رئيسات لأكثر 
من نصف دول منظمة التعـــاون الاقتصادي والتنمية 
)21 من 38(. تشمل هذه القائمة البلدان التي تم فيها 
»كســـر الســـقف الزجاجي« لأول مرة خلال هذه الفترة 
)ألمانيا وبلجيكا والنمســـا والسويد(، إلى جانب الدول 
التي شـــغلت فيها النساء مناصب عليا في وقت سابق 
أكثـــر )المملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا(. بالمقابل، 
ففي 14 من أصـــل 38 دولة مـــن دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية، لم تشـــغل النساء بعد الوظيفة 
السياســـية الأكثر أهمية. تشـــمل هذه البلدان أيضاً 
الولايـــات المتحـــدة، لكن فترة ولايـــة كاميلا هاريس 
كنائبـــة حاليـــة للرئيس - وهـــي أول امـــرأة في هذا 
المنصب - تمثل تطوراً مهماً في هذا الصدد. بالإضافة 
إلى الولايات المتحدة، لم تشـــغل نساء منصب رئاسة 
او رئاســـة حكومة في كل من: إيطاليا، إيرلندا، هولندا، 
تركيـــا، اليونـــان، اليابان، لوكســـمبورغ، المكســـيك، 

تشيكيا، فرنسا وكولومبيا.
ينـــوّه الباحث إلى أن إســـرائيل ليســـت ضمن هذه 
القائمـــة، لأنها من أوائـــل الدول التـــي وصلت فيها 
المرأة إلى أعلى منصب سياســـي في البلاد. حدث هذا 
في العام 1969 عندما تم انتخاب غولدا مئير رئيســـة 
للحكومة. وقد كانت ثالث امـــرأة في العالم تصل إلى 
هذا المنصب. ومع ذلـــك، يكتب، فمنذ أن تركت مئير 
منصب رئيس الحكومة في العام 1974، شغل المنصب 

تسعة رجال ولم يكن بينهم رئيسة حكومة واحدة.

زيادة تمثيل ليست فريدة من 
نوعها على مستوى العالم

تشغل اليوم، آذار 2022، خمس وثلاثون امرأة وظيفة 
عضو فـــي الكنيســـت، أي ما يعـــادل 29% من مجموع 
أعضاء البرلمان. وتعد الزيادة في عدد أعضاء الكنيست 
النساء من أبرز الظواهر السياسية في العقود الثلاثة 

الماضية. يورد الباحث تطوّر التمثيل كالتالي:
فـــي الانتخابات الثـــلاث الأولـــى )1949-1955( كانت 
نســـبة النساء بين أعضاء الكنيســـت حوالي 10%. ثم، 
لمدة أربعة عقود حتى العام 1999، كان هناك انخفاض 
في عدد النســـاء المنتخبات للكنيســـت، حيث تراوح 
عدد النســـاء المنتخبات للكنيست من 7 )العام 1988( 
إلى 11 )العـــام 1992(. أما بين الأعوام 1999 و2015، فقد 

كانـــت هناك زيادة حادة في عدد النســـاء بين أعضاء 
الكنيســـت، ولكن منذ تلك الانتخابات لم يطرأ تغيير. 
فـــي الانتخابـــات الخمس الأخيرة، تراوح عدد النســـاء 
المنتخبات للكنيســـت من 28 إلى 30. في الانتخابات 
الأخيـــرة، دخلت 30 امـــرأة كعضوات كنيســـت، لكن 
الاســـتخدام الواســـع لـ«القانون النرويجـــي« - والذي 
بموجبه اســـتقال وزراء من عضويتهم في الكنيســـت 
ودخل مكانهم من يتلونهم في قوائم أحزابهم- سمح 
جبرت إحداهن 

ُ
لـ6 نســـاء أخريات بدخول الكنيست، )أ

على المغادرة بعد استقالة الوزير إيلي أفيدار وعودته 
إلى الكنيست(.

يشـــدّد البروفســـور كينغ على أن الزيادة في تمثيل 
النساء الإسرائيليات في الكنيست بعيدة عن أن تكون 
فريدة مـــن نوعها على مســـتوى العالم. فـــي الواقع، 
يضيـــف، تعـــد الزيادة في عـــدد النســـاء المنتخبات 
للبرلمـــان من أبرز الظواهر التـــي حدثت في العقدين 
الماضييـــن - وليـــس فقط فـــي الـــدول الديمقراطية 
بالطابع الغربي. للتوضيح، حتـــى العام 2003 لم يكن 
هناك ســـوى بلد واحد كانت نسبة النساء في برلمانه 
أكبر من 40%. لكن منذ ذلك الحين، تجاوز عدد النســـاء 
في المزيد من البرلمانات هـــذه العتبة، واليوم هناك 
32 دولـــة من هذا القبيـــل. وتظهر مقارنـــة التمثيل 
النسائي في الكنيست مع التمثيل المقابل في الدول 
الأخرى أن إسرائيل تحتل حالياً المرتبة 61 من بين 192 
دولة. وإذا قلصنا النقطة المرجعية إلى الدول الأعضاء 
فـــي منظمة التعاون الاقتصـــادي والتنمية، فيبدو أن 

إسرائيل تحتل حالياً المرتبة 23 من أصل 38.
يورد الباحث جدولًا بنســـبة النساء في برلمانات دول 
منظمـــة OECD وفقاً للواقع بتاريـــخ 1.1.2022، ومنها: 
المكســـيك 50%، نيوزيلندا 49.2%، أيســـلندا %47.6 
الســـويد 46.1%، كوستاريكا 45.6%، في أعلى القائمة، 
بينما الدول الأقل تمثيلا للنســـاء فـــي برلمانات دول 
إيرلنـــدا   ،%25.5 هذه المنظمة هي: تشيكيا 
23.1%، ســـلوفاكيا 21.3%، اليونان 21% وكولومبيا في 
الموقع الأخير بنســـبة 18.8% من النساء في البرلمان. 
بيـــن المجموعتين فـــي أعلى القائمـــة وآخرها، جاءت 
إســـرائيل بنســـبة 30%، ضمن الدول العشـــر في آخر 

القائمة.
أما بخصوص تمثيل النساء في الحكومات الإسرائيلية، 
فيقول الباحث إنه حتى العام 1974، كانت المرأة الوحيدة 
التي تولت وظيفة في الحكومة الإســـرائيلية هي غولدا 
مئير. فيما عدا ذلك »تيتمت طاولة الحكومة بالكامل من 
النساء« على حد وصفه. ولاحقا تولت نساء وظائف وزارية 

كالتالي: شـــولاميت ألوني )1974(، سارة دورون )1983(، 
شوشـــانا أربيلـــي- ألموزلينـــو )1986( وأورا نمير )1992(. 
ويلاحظ أنه »في الواقع، بين عام قيام الدولة وبين العام 
1996، شـــغلت 5 نســـاء فقط وظائف وزارية في الحكومة 
الإســـرائيلية. ولكن منذ ذلك الحين، تحسن الوضع، وتم 

تعيين 23 امرأة أخرى في مناصب وزيرات«.
لقد ســـجّلت الحكومتان الأخيرتـــان، كل منهما على 
حدة، وفقاً للمقال، مستويات قياسية جديدة لتمثيل 
النســـاء في الحكومة. الحكومة الخامســـة والثلاثون، 
»حكومـــة التنـــاوب« المتضخمة، التي تشـــكلت بعد 
انتخابات 2020، ضمت في بداية ولايتها عدداً قياسياً 
من النســـاء في المناصب الوزارية بلغ 8 نســـاء. وهذا 
يمثل ضعفـــي الرقم القياســـي الســـابق. حتى ذلك 
الحين، عملت 4 نســـاء في وقت معين كحد أقصى في 
الحكومة. أما الحكومة الحاليـــة، حكومة بينيت- لبيد، 
فقد حطمت الرقم القياســـي وتضم حالياً 9 نســـاء من 

إجمالي 27 وزيراً )%33(.

هناك حكومات متوازنة جندرياً 
وحتى مع أغلبية للنساء

ينصح الباحث بالنظر بشـــكل نقـــدي للواقع الحالي، 
فيقول إنـــه على الرغم من أن هذه تطـــورات إيجابية، 
إلا أنه من المستحســـن عـــدم المبالغة فـــي الإعجاب 
بهذا التحســـن في الحضور النســـائي في الحكومات 
الإسرائيلية. أولًا، لأن الزيادة في الحضور النسائي في 
الحكومة لم تترجم بعد إلى تعيين إحداهن في إحدى 
الوزارات الحكومية القويـــة المؤثرة )الأمن والخارجية 
والماليـــة(. فآخر وزيرة خارجية كانت تســـيبي ليفني 
)2009-2006( وفي الوزارتين الأخريين - الأمن والمالية 
- لـــم تتولاهما النســـاء قط. الســـبب الثانـــي، أن هذا 
التحســـن بطيء مقارنـــة بالعديد مـــن الديمقراطيات 
في العالـــم، والتي لم يزدد فيها تمثيل النســـاء في 
الحكومات فحســـب، بـــل زاد أيضاً عـــدد الحالات التي 
عملـــت فيها حكومات متوازنة مـــن ناحية جندرية، أو 
حتـــى تلك التي ضمت أغلبية من النســـاء. اليوم مثلا، 
فـــي دول مثـــل النرويج، إســـبانيا، فنلندا والســـويد، 
توجد حكومات تشـــكل فيها النساء أغلبية، وفي كندا 
وهولندا - عددهن يساوي أو يكاد يكون مساوياً لعدد 
الوزراء الذكور. كما تم تســـجيل تحســـن كبير في هذا 
الصدد فـــي الولايات المتحـــدة. قبل حوالـــي عامين، 
شـــكلت النســـاء 13% فقط من جميع أعضـــاء حكومة 
دونالد ترامب. بينما اليوم، ارتفع تمثيل النســـاء في 
مجلس الوزراء بشـــكل حاد إلى 38%، بما في ذلك أول 

امرأة تشـــغل منصب نائب الرئيس وأول امرأة تشغل 
منصب وزيرة المالية )جانيت يلين(.

في تلخيصـــه لصورة الوضع الراهـــن، يقول الباحث 
كينـــغ إن البيانات المحدّثة تشـــير إلـــى أن التمثيل 
النســـائي في السياســـة الإســـرائيلية هو حالياً عند 
مستويات قياســـية - في الكنيست والحكومة وكذلك 
في السلطات المحلية. وهناك نساء في وظائف كبيرة 
أخرى، تجدر الإشـــارة إليها على الرغم من أنها ليست 
وظائـــف منتخبة، مثل تعييـــن غالي بهـــراف- ميارا 
في منصـــب المستشـــارة القانونيـــة للحكومة، وهي 
أول امـــرأة في هذه الوظيفة، وولاية القاضية إســـتير 
حيوت كرئيســـة للمحكمة العليا- ثالث امرأة في هذه 
الوظيفـــة. بالإضافة إلـــى ذلك، يقـــول الباحث، تجدر 
الإشارة إلى الاختراق الذي حدث في السنوات الأخيرة 
في التمثيل النســـائي بين الأحـــزاب العربية. وكانت 
الذروة في الســـنتين )2021-2020( إذ ضم كل واحد من 

 عنه في الكنيست.
ً
الأحزاب العربية ممثلة

الصورة التـــي تظهـــر إيجابية، ولكن هنـــاك أيضاً 
جوانب يتعثر فيها التحســـن في التمثيل السياسي 
ظ الباحث. على ســـبيل المثال، يوجد 

ّ
للمرأة، كما يتحف

حاليـــاً قائدة حزب واحد فقـــط - ميراف ميخائيلي في 
حزب العمل. قبل تســـع سنوات، كانت 3 نساء قائدات 
في أحزابهن )تســـيبي ليفني فـــي هتنوعا )الحركة(، 
زهافا غالئون في ميرتس، وشـــيلي يحيموفيتش في 
العمـــل(. بالإضافة إلى ذلك، طالما اســـتمرت الأحزاب 
الأرثوذكســـية اليهودية المتشـــددة في رفض إدراج 
نساء في قوائم مرشـــحيها، فإن احتمال الاقتراب من 
المساواة بين الجنسين في تمثيل الكنيست سيكون 
ضئيـــلا. أي أن الطريق إلى التمثيل المناســـب - الذي 
يعكس نســـبة النســـاء من بين عموم السكان - لا يزال 

طويلًا.
في الختـــام، يكتب كينـــغ، لا ينبغي أن ننســـى أن 
التمثيل السياسي يعكس جانباً واحداً فقط من مكانة 
النســـاء في المجتمع. هناك جانب رئيس آخر يجب أن 
يؤخذ في الاعتبار يتعلق بالوضع الاقتصادي للنســـاء 
في المجتمع. وهنا وضع المرأة في المجتمع الإسرائيلي 
أقل تشـــجيعاً: إلى جانب معدلات المشاركة المرتفعة 
للنســـاء في ســـوق العمل )المرتبة 22 في العالم وفقاً 
لتقرير مؤشـــر الفجوة بين الجنســـين العالمي للعام 
2021(، تعاني النســـاء في إســـرائيل من فجوات عالية 
في الأجور مقارنـــة بالرجال الذين يعملون في وظائف 
مماثلـــة )المرتبة 105 في العالـــم!( ومن معدل تمثيل 

منخفض في مناصب الإدارة العليا )المرتبة 66(.

بحث: رغم زيادة تمثيل النساء في الحلبة السياسية، 
OECD ضمن دول منظمة 

ٍّ
ما زالت إسرائيل في موقع متدن


